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قـانـون رقـم )9( لـسـنـة 2026

بـتـعـديـل بـعـض أحـكـام قـانـون الـعـمـل 

الـصـادر بـالـقـانـون رقـم )14( لـسـنـة 2004

أمـيـر دولـة قـطـــر، 					    نـحـن تمـيـم بـن حـمــد آل ثـانـي 

بـعـد الاطـلاع عـلـى الـدسـتـور،

وعـلــــى قـانــــون الـعـمــــل الـصــــادر بالـقـانــــون رقــــم )14( لـسـنــــة 2004، والـقـوانــــين المـعـدلـة لـه،

وعـلـى الـقـانـون رقـم )17( لـسـنـة 2018 بإنـشـاء صـنـدوق دعـم وتـأمـين الـعـمـال،

وعـلـى اقـتـراح مـجـلـس الـوزراء،

وعـلـى إقـرار مـجـلـس الـشـورى،

قـررنـا المـصـادقـة عـلـى الـقـانـون الآتـي:

مـادة )1(

يُسُـتـبــــدل بـنــــص المــــادة )2( مــــن الـقـانــــون رقــــم )14( لـسـنــــة 2004 بـإصـدار قـانــــون العـمـل، 
الـنــــص الـتـالـي:

»يُصُـدر وزيـر الـعـمـل، بالـتـنـسـيـق مـع الـجـهـات المـخـتـصـة، الـقـرارات الـلازمـة لـتـنـفـيـذ أحـكـام 
الـقـانــــون المـرفــــق، وإلـى أن تـصـدر هـذه الـقـرارات يـسـتـمـر الـعـمــــل بالـقـرارات المـعـمـول بـهـا، 

بمـا لا يـتـعـارض مـع أحـكـام الـقـانـون المـرفـق«.

مـادة )2(

يُسُـتـبــــدل بـنـصــــوص المــــواد )1/بـنــــود 1، 2، 3(، )3(، )36(، )43/فـقـرة ثـانـيــــة (، )78/بـنـد3(، )115 
مـكــــررًاً(، )115 مـكــــررًاً/4(، )120(، )124(، )144(، )145 مـكــــررًاً( مــــن قـانــــون الـعـمــــل المـشــــار إلـيـه، 

الـنـصــــوص الـتـالـيـة:
مـادة )1/ بـنـود 1، 2، 3(:
»1. الـوزارة: وزارة الـعـمـل.
2. الـوزيـر: وزيـر الـعـمـل.

3. الإدارة: الـوحـدة الإداريـة المـخـتـصـة بالـوزارة، بـحـسـب الأحـوال.«.
مـادة)3(:

»فـيـمـا عـدا مـا ورد بـشـأنـه نـص خـاص، لا تـسـري أحـكـام هـذا الـقـانـون عـلـى الـفـئـات الـتـالـيـة: 
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	1 ـــات . ـــرى والـهـيـئـ ـــة الأخــ ـــزة الـحـكـومـيـ ـــوزارات والأجـهـ ـــي الـ ـــين فـ ـــين والـعـامـلـ المـوظـفـ
والمـؤسـســــات الـعـامــــة.

	2 ضــــباط وأفــــراد الـقــــوات المـسـلـحــــة والـشـرطــــة وغـيـرهــــا مــــن الـجـهــــات الـعـسـكـريــــة، .
والـعـامـلــــين فــــي الـبـحــــر. 

	3 المـوظـفــــين والـعـامـلــــين فــــي الـشـركــــات الـتــــي تـؤسـسـهــــا الـحـكـومــــة أو تـشــــارك فــــي .
تـأسـيـسـهــــا وتـعـمـل فـي مـجـالات الـبـتـرول وفــــي تـسـويـق وبـيـع المـنـتـجـات الـبـتـرولـيـة 
والـكـيـمـاويــــة والـبـتـروكـيـمـاويــــة ومـشـتـقـاتـهــــا، والـشـركـات الـتــــي تـؤسـسـهـا أو تـشـارك 
فــــي تـأسـيـسـهــــا قـطــــر للـطـاقــــة، أو الـتــــي تـسـاهــــم فـيـهــــا، والـعـامـلــــين فــــي الـشـركـات 
الـقـائـمــــة عـلــــى تـنـفـيـذ اتـفـاقـيـات الاسـتـكـشـاف والمـشـاركــــة فـي الإنـتـاج، واتـفـاقـيـات 
تـنـمـيــــة الـحـقــــول واقـتـســــام الإنـتــــاج، واتـفـاقـيــــات المـشـاريــــع المـشـتـركـة فــــي مـجـال 
الـعـمـلـيــــات الـبـتـرولـيــــة والـصـنـاعــــات الـبـتـروكـيـمـاويــــة، وكـذلــــك الــــذين تـنـظـم شـؤون 

ـــين خـاصـة. تـوظـفـهـم قـوانـ
	4 المـسـتـخـدمـين فـي الأعـمـال الـعـارضـة. .

	5 المـستـخدمين في المـنـازل كـالـسـائـق والمـربـيـة والـطـاهـي والـبـسـتـانـي ومـن فـي حُكـمـهـم..
	6 أفــــراد أســــرة صـاحــــب الـعـمـل وهــــم زوجـه وأصـولــــه وفـروعـه مــــن الـعـمــــال المـقـيـمـين .

مـعــــه فــــي مـسـكـنـه الــــذين يـعـولـهـم بـصــــورة كـامـلـة.
	7 الـعـمـال الـذين يـعـمـلـون فـي الـزراعـة والـرعـي فـيـمـا عـدا الأشـخـاص الـذين يـعـمـلـون فـي .

المـؤسـســــات الـزراعـيــــة الـتـي تـقـوم بـتـصـنـيـع أو تـسـويـق مـنـتـجـاتـهـا، أو الـذين يـقـومـون 
بـصـفـة دائـمـة بـتـشـغـيـل أو إصـلاح الآلات المـيـكـانـيـكـيـة الـلازمـة للـزراعـة. 

	8 الـعـمـال بـنـظـام الـعـمـل الـجـزئـي أو الـعـمـل الـحـر..
ويـجـوز بـقـرار مـن مـجـلـس الـوزراء، بـنـاءًً عـلـى اقـتـراح الـوزيـر، تـطـبـيـق كـل أو بـعـض أحـكـام 
هـذا الـقـانـون عـلـى الـفـئـات المـذكـورة فـي الـبـنـود )4، 5، 6، 7، 8( المـشـار إلـيـهـا، أو إصـدار نـظـام 

عـمـل خـاص لأي مـن الـفـئـتـين المـشـار إلـيـهـمـا فـي الـبـنـد )8( مـن هـذه المـادة.«.
مـادة )36(:

»تُـُحــــدد بـقــــرار مـن الـوزيـر إجـراءات وضـوابــــط تـرخـيـص الاسـتـقــــدام وقـواعـد وشـروط عـمـل 
مـكـاتــــب اسـتـقـدام الـعـمـال مـن الـخــــارج لـحـسـاب الـغـيـر والـجـزاءات الإداريـة الـتـي تـوقـع فـي 

حـالـة مـخـالـفــــة أي مـن هـذه الأحـكـام.«.
مـادة )43/فـقـرة ثـانـيـة(:

»وإذا كـانــــت طـبـيـعــــة الـعـمـل تـسـمـح للـعـامـل بمـعـرفـة عـمـلاء صـاحـب الـعـمـل أو الاطـلاع 
عـلـى أسـرار عـمـل المـنـشـأة، جـاز لـصـاحـب الـعـمـل أن يـشـتـرط عـلـى الـعـامـل فـي عـقـد الـعـمـل 
ألا يـقــــوم بـعــــد انـتـهـاء الـعـقـد بمـنـافـسـتــــه أو بالاشـتـراك أو بالـعـمـل فـي أي مـشـروع مـنـافـس 
لــــه، عـلــــى ألا تـزيــــد مـدة هــــذا الـشـرط فـي جـمـيــــع الأحـوال عـلــــى سـنـتـين، ولا يُـُنـفــــذ الـشـرط إلا 
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نـهــــى الـعـقـد خـلال فـتـرة الاخـتـبار يُعُــــد الـشـرط كـأن لم يـكـن.«.
ُ
بـعــــد مـوافـقــــة الإدارة، وإذا أُ

مـادة )78/ بـنـد3(:
» 3. يـوم عـمـل واحـد بمـنـاسـبـة الـيـوم الـوطـنـي للـدولـة.«.

مـادة )115/مـكـررًاً(:
»يـجــــب عـلــــى كـل مـن الـعـامـل وصـاحــــب الـعـمـل إذا نـشـأ بـينـهـمـا نــــزاع يـتـعـلـق بـتـطـبـيـق 

هــــذا الـقـانــــون أو عـقـد الـعـمــــل أن يـعـرض الـنـزاع عـلــــى الإدارة، لـتـسـويـتـه وديًـًا.
وتتـخــــذ الإدارة الإجــــراءات الـلازمـة لـتـسـويـة الـنـزاع وديًـًا خـلال مــــدة لا تـجـاوز سـبـعـة أيـام مـن 
تـاريـخ عـرضـه عـلـيـهـا، وتـعـرض نـتـيـجـة الـتـسـويـة عـلـى الـطـرفـين خـلال الـسـبـعـة أيـام الـتـالـيـة، 
فـإذا قـبـلـهـا الـطـرفـان يـتـم إثـبات مـا تـم الاتـفـاق عـلـيـه فـي مـحـضـر يـوقـع مـنـهـمـا، وتـعـتـمـده 

الإدارة، وتـكـون لـه قـوة الـسـنـد الـتـنـفـيـذي. 
فــــإذا لم تتــــم تـسـويــــة الـنــــزاع خـلال المــــدة المـشــــار إلـيـهـا فــــي الـفـقـرة الـسـابـقــــة، أو رفـض 
أحــــد طـرفــــي الـنـزاع تـسـويـة الإدارة، أو انـقـضـت المـدة دون أن يـبـدي الـطـرفـان أو أحـدهـمـا رأيـه 
بالـقـبــــول أو الـرفــــض، وجـب عـلـى الإدارة أن تُحُـيـل الـنـزاع خـلال الـثـلاثـة أيـام عـمـل الـتـالـيـة، إلـى 
لـجـنــــة فــــض المـنـازعــــات الـعـمـالـيـة، وتـكـون الإحـالــــة مـشـفـوعـة بمـذكــــرة تتـضـمـن مـلـخـصًًـا 

لمـوضــــوع الـنــــزاع وحـجــــج الـطـرفــــين ومـسـتـنـداتـهـمــــا ومـلاحـظــــات الإدارة، وعـلــــى أمـانــــة ســــر 
اللـجـنــــة، خـلال ثـلاثــــة أيـام عـمـل مــــن تـاريـخ إحـالـة الـنـزاع إلـيـهـا، تـحـديـد جـلـسـة لـنـظـر الـنـزاع 
فـي مـيـعـاد لا يـجـاوز سـبـعـة أيـام عـمـل مـن تـاريـخ الإحـالـة، ويُخُـطـر كـل مـن الـعـامـل وصـاحـب 

الـعـمــــل بـتـاريــــخ الـجـلـسـة قـبـل انـعـقـادهــــا بـثـلاثـة أيـام عـلـى الأقـل. 
ويـتـرتــــب عـلــــى تـقـديــــم طـلــــب تـسـويــــة الـنــــزاع إلــــى الإدارة، وقــــف المــــدة المـقــــررة قـانـونًـًـــا 
لـسـقــــوط دعــــوى المـطـالـبـة بـتـلــــك الـحـقـوق وذلـك حـتــــى انـقـضـاء المـواعـيــــد المـبـينـة بـهـذه 

المـادة.«.
مـادة )115 مـكـررًاً/4(:

»يـكــــون لـقــــرار اللـجـنــــة الـذي تـنـتـهــــي بـه المـنـازعـة أمـامـهــــا قـوة الـسـنــــد الـتـنـفـيـذي وفـقًًـا 
ـــدر  ـــي يـصـ ـــات الـتـ ـــا للـبـيـانـ ـــبًاً، ومـسـتـوفـيًـً ـــة مـسـبـ ـــرار اللـجـنـ ـــون قـ ـــب أن يـكـ ـــون، ويـجـ للـقـانـ

بـتـحـديـدهــــا قــــرار مــــن مـجـلـس الــــوزراء.
وللـجـنــــة اسـتـخــــدام الأنـظـمــــة الإلـكـتـرونـيـة الـلازمــــة بـعـد الـتـحـقـق مـن هـويــــة الـخـصـم أو 

الـشـاهـد، بـحـســــب الأحـوال.«.
مـادة )120(:

»يـجـوز للـعـمـال الإضـراب الـسـلمـي عـن الـعـمـل، فـي حـال إخـلال صـاحـب الـعـمـل بالـتـزامـاتـه 
المـقــــررة بمـوجــــب عـقـد الـعـمـل أو بمـوجـب أحـكـام الـقـانــــون، إذا تـعـذر الـحـل الـودي أو الـحـل 
بالـتـوفـيــــق أو الـتـحـكـيــــم بـينـهــــم وبــــين صـاحـب الـعـمــــل وفـقًًـا لأحـكـام هــــذا الـقـانـون، وذلـك 

وفـقًًـا للـضـوابـط الـتـالـيـة:    
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	1 مـوافـقـة ثـلاثـة أرباع اللـجـنـة الـعـامـة لـعـمـال المـهـنـة أو الـصـنـاعـة..
	2 أن يـخـطــــر الـعـمــــال أو مــــن يـمـثـلـهـم صـاحــــب الـعـمـل والـوزارة كـتـابــــة بـرغـبـة الـعـمـال .

فــــي الإضــــراب، عـلــــى أن يـتـضـمــــن الإخـطـار أســــباب الإضــــراب ومـطـالـب الـعـمــــال والمـدة 
الـزمـنـيــــة المـحـددة لـه.  

	3 مـنـح صـاحـب الـعـمـل مـهـلـة لا تـقـل عـن أسـبـوعـين قـبـل الـشـروع فـي الإضـراب ومـوافـقـة .
الــــوزارة عـلــــى ذلــــك، بـعـد الـتـنـسـيــــق مـع وزارة الـداخـلـيــــة فـيـمـا يـتـعـلــــق بـزمـان ومـكـان 

الإضـراب.
	4 ألا يـتـعـدى مـكـان الإضـراب مـكـان سـكـن الـعـمـال أو مـوقـع الـعـمـل. .
	5 أن يـكــــون الإضــــراب مـؤقـتـًـــا بمــــا لا يـجــــاوز سـتــــة أيـام عـمــــل، وألا يـتـسـبـب فــــي تـعـطـيـل .

مـنـشــــآت صـاحــــب الـعـمـل.
	6 عـدم المـسـاس بأمـوال الـدولـة، أو ممـتـلـكـات الأفـراد أو أمـنـهـم أو سـلامـتـهـم..
	7 ألا يـتــــم الإضــــراب فــــي المـرافــــق الـحـيـويـة، كـالـبـتــــرول والـغــــاز والـصـنـاعــــات المـرتـبـطـة .

بـهـمـا، والـكـهـرباء والمـاء، والمـوانـئ والمـطـارات والمـواصـلات، والمـسـتـشـفـيـات، وغـيـرهـا 
مــــن المـرافــــق ذات الـطـبـيـعـة الـحـيـويـة الـتـي يـصــــدر بـتـحـديـدهـا قـرار مـن الـوزيـر.

	8 أن يـتـم وقـف الإضـراب عـنـد بـدء إجـراءات تـسـويـة الـنـزاع الـعـمـالـي الـجـمـاعـي..
ويـجــــوز لأصـحــــاب الـعـمــــل، بـعـد مـوافـقـة الــــوزارة، تـشـغـيــــل عـمـال بـدلاء بـعـقــــود مـؤقـتـة 

أثـنــــاء الإضـرابات.
ويـتـرتــــب عـلــــى الإضــــراب عـن الـعـمـل المـنـصــــوص عـلـيـه فـي هـذه المــــادة، احـتـسـاب مـدتـه 

إجــــازة للـعـامـل بـدون أجـر.«.
مـادة )124(:

»تـلـتـزم كـل مـنـشـأة يـعـمـل فـيـهـا مـائـة عـامـل فـأكـثـر بـتـشـكـيـل »لـجـنـة مـشـتـركـة« تـضـم 
ممـثـلــــين بالـتـسـاوي عـن صـاحـب الـعـمـل والـعـمــــال، ويـكـون عـدد أعـضـاء اللـجـنـة المـشـتـركـة 

كـالآتـي:
	1 أربـعـة إذا كـان عـدد عـمـال المـنـشـأة مـائـتـي عـامـل فـأقـل. .
	2 سـتـة إذا كـان عـدد الـعـمـال أكـثـر مـن مـائـتـي عـامـل وأقـل مـن خـمـسـمـائـة عـامـل..
	3 ثـمـانـيـة إذا كـان عـدد الـعـمـال خـمـسـمـائـة فـأكـثـر.«..

مـادة )144(: 
»يُعُـاقــــب بالـغـرامــــة الـتــــي لا تـقـل عــــن )2,000( ألـفـي ريــــال ولا تـزيـد عـلــــى )5,000( خـمـسـة 
آلاف ريــــال، كــــل مــــن خـالـف أيًـًا مــــن أحـكــــام المــــواد )7(، )12(، )19(، )21(، )22(، )23(، )27(، )28(، 
)35(، )39 فـقــــرة ثـانـيــــة(، )46(، )47(، )48(، )52 مُُكــــررًاً(، )57(، )58(، )68(، )70(، )73(، )74(، )75(، 

)77(، )91(، )92(، )95(، )97(، )99(، )100(، )115(، )124(، )139( مــــن هــــذا الـقـانــــون.«.
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مـادة)145 مـكـررًاً(:
» يُعُـاقــــب بالـحـبــــس مــــدة لا تـزيــــد عـلـى سـنــــة، وبالـغـرامـة الـتــــي لا تـقـل عــــن )2,000( ألـفـي 
ريــــال ولا تـزيــــد عـلـى )10,000( عـشـرة آلاف ريـال، أو بإحـدى هـاتـين الـعـقـوبـتـين، كـل مـن خـالـف 

أيًـًـــا مـن أحـكــــام المـادتـين )66(، )120 بـنـد/7( مــــن هـذا الـقـانـون.«.

مـادة )3(

يُضُـاف إلـى قـانـون الـعـمـل المـشـار إلـيـه، الـنـصـوص الـتـالـيـة:
مـادة )23 مـكـررًاً(:

»مــــع عــــدم الإخـلال بالـتـشـريـعــــات المـنـظـمــــة لأي مــــن المـهــــن الـفـنـيــــة والـحـرفـيــــة، يـكـون 
اسـتـخــــدام الـعـمــــال فــــي بـعــــض المـهــــن، بـعــــد الـحـصــــول عـلــــى شـهــــادة الـتـدريــــب والاخـتــــبار 

الـلازمــــة لـذلــــك مــــن المـراكــــز الـتـدريـبـيـة الـتــــي تـعـتـمـدهــــا الـوزارة.
ويـتــــم تـحـديــــد المـهـن المـشــــار إلـيـهـا، بمـوجـب قـائـمـة تـعـدهــــا الإدارة، بـعـد الـتـنـسـيـق مـع 
الـجـهــــات المـعـنـيــــة، ويـعـتـمـدهــــا الـوزيـر، وتُنُـشـر عـلــــى المـوقـع الإلـكـتـرونـي للــــوزارة، ويـسـري 

ذلــــك عـلـى كــــل تـعـديـل أو تـحـديـث للـقـائـمــــة المـشـار إلـيـهـا.
ويـصــــدر بـضـوابــــط تـرخـيــــص مـزاولــــة المـهــــن المـشــــار إلـيـهــــا فـي الـفـقــــرة الأولــــى مـن هـذه 
المــــادة، والـتـدريــــب الـلازم لمـمـارسـتـهــــا، وحـالات وقـف وإلـغــــاء الـتـرخـيـص، قـرار مــــن الـوزيـر.«.

مـادة )61/ بـنـد 11(:
»11. إذا حــــرض الـعـامــــل باقـي الـعـمـال عـلـى الإضـراب لأســــباب غـيـر مـشـروعـة وتـسـبـب ذلـك 

فـي تـعـطـيــــل أعـمـال مـنـشـآت صـاحـب الـعـمـل.«.
مـادة )146 مـكـررًاً(:

»مـع عـدم الإخـلال بالـعـقـوبات المـنـصـوص عـلـيـهـا فـي هـذا الـقـانـون، يـجـوز للـوزيـر فـي حـالـة 
مـخـالـفــــة صـاحــــب الـعـمـل لأي مـن أحـكـامـه، أن يـقـرر وقـف كـل أو بـعـض طـلـبات ومـعـامـلات 

المـنـشـأة المـخـالـفـة لـدى الـوزارة.

وفــــي حــــال تـكــــرار المـخـالـفــــة بــــذات المـنـشــــأة خـلال الـسـنــــة ذاتـهــــا، أو حــــدوث مـنـازعــــات 
جـمـاعـيــــة بـسـبــــب الـتـأخـــــر فــــي دفــــع الأجــــور، يـجــــوز للـوزيــــر وقــــف كــــل أو بـعــــض طـلــــبات 
ومـعــــامـلات المـنـشــــآت الـتـابـعــــة لـصـاحــــب الـعـمــــل المـخـالــــف لــــدى الــــوزارة، مـتــــى كـانــــت 
مـرتـبـطــــة بالمـخـالـفــــة أو ثـبــــت اسـتـخـدامـهــــا للـتـحـايــــل عـلــــى تـنـفـيـذ أحـكـام هــــذا الـقـانـون.
وفـي جـمـيـع الأحـوال، لا يـمـتـد الـوقـف إلـى حـرمـان أطـراف أخــرى مـرتـبـطـة بالمـخـالـف مـن 
الـخـدمــــات أو المـسـاس بـحـقـوقـهـم، كـمــــا لا يـشـمـل الـوقـف الـتـصـديـق عـلـى عـقـود الـعـمـل، 

أو تـجـديــــد تـراخـيـص الـعـمـل وإقـامـات العمـال التـابـعيـن لتـلك المنـشـآت.
ولا يُرُفـع الـوقـف إلا بـعـد قـيـام صـاحـب الـعـمـل بـتـصـحـيـح المـخـالـفـة وإزالـة أسـبابـهـا خـلال 
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المــــدة الـتــــي تُحُـددهـا لــــه الإدارة بمـوجـب إخـطـاره عـلـى عـنـوانــــه الـوطـنـي أو بأي وسـيـلـة تـفـيـد 
الـعـلم.

ويـجــــوز للـعـامــــل المـتـضــــرر مــــن مـخـالـفــــة صـاحــــب الـعـمـل لـحـكــــم المــــادة )66( مـن هـذا 
الـقـانــــون، تـقـديــــم طـلــــب تـغـييــــر جـهــــة عـمـلــــه أو طـلــــب إنـهــــاء الـعـلاقــــة الـتـعـاقـديــــة مــــع 
المـنـشــــأة المـخـالـفــــة، وفــــي هــــذه الـحـالــــة تـلـتــــزم المـنـشــــأة المـخـالـفـة بـتـحـمــــل مـصـاريـف 

عـودتــــه إلــــى بـلاده.«.
مـادة )146 مـكـررًاً/1(:

»يـجــــوز بـقــــرار مــــن الـوزيـر أو مـن يـفـوضـه، فــــي حـال تـكـرار مـخـالـفـة أي مــــن أحـكـام المـواد 
)29(، )33(، )45(، )66(، )108(، )133( مــــن هــــذا الـقـانــــون، أو أحـكــــام قـراراتــــه الـتـنـفـيـذيــــة، نـشـر 

اســــم المـنـشــــأة المـخـالـفـة عـلـى المـوقــــع الإلـكـتـرونـي للـوزارة.
كـمــــا يـجــــوز للـوزيــــر فـي حـالــــة المـخـالـفــــات المـتـعـلـقــــة باسـتـقــــدام الـعـمـال مــــن الـخـارج 
لـحـســــاب الـغـيــــر، وبـعـد إخـطـار المـخـالـف عـلـى عـنـوانـه الـوطـنـي أو بأي وسـيـلـة تـفـيـد الـعـلم 
بـتـصـحـيــــح المـخـالـفـة خـلال مـدة يـحـددهــــا، تـوقـيـع جـزاء مـالـي وفـقًًـا للـجـدول المـرفـق بـهـذا 
الـقـانــــون، مــــع إلـزام المـخـالـف بإزالـة أسـباب المـخـالـفـة خـلال ثـلاثـة أشـهـر مـن تـاريـخ إخـطـاره، 

وذلــــك فــــي غـيـر الـجـرائـم والـعـقـوبات المـنـصــــوص عـلـيـهـا فـي هـذا الـقـانـون.«.

مـادة )4(

يُرُفــــق بـقـانـون الـعـمـل المـشـار إلـيـه جــــدول الـجـزاءات المـالـيـة عـلـى مـخـالـفـات اسـتـقـدام 
الـعـمــــال مــــن الـخـارج لـحـســــاب الـغـيـر، ويـجـوز بـقـرار مــــن مـجـلـس الـوزراء بـنــــاءًً عـلـى اقـتـراح 
الـوزيــــر، وفـقًًـا لمـقـتـضـيــــات المـصـلـحـة الـعـامـة، تـعـديـل هذا الـجـدول بالإضـافـة أو الـحـذف أو 

تـعـديــــل مـقـدار الـجــــزاء المـالـي الـوارد بـه، بـحـسـب الأحـوال.

مـادة )5(

عـلــــى جـمـيــــع الـجـهــــات المـخـتـصـة، كـل فـيـمـا يـخــــصّّه، تـنـفـيـذ هـذا الـقـانــــون. ويُـُنـشـر فـي 
الـرسـمـيـة. الـجـريـدة 

تمــيــم بـن حــمــد آل ثــانــي
أمــيــر دولــة قــطــر

صـدر في الـديـوان الأميـري بتـاريخ: 1447/12/25هـ
		           المـوافــق: 2026/06/11م
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جــدول الـجـزاءات المـالـيـة عـلـى مـخـالـفـات اسـتـقـدام الـعـمـال مـن 
الـخـارج لـحـسـاب الـغـيـر

المـرفـق بـقـانـون الـعـمـل الـصـادر بـالـقـانـون رقـم )14( لـسـنـة 2004

الـجـزاءبـيـان المـخـالـفـةم

10,000 ريـالعـدم الالـتـزام بالأسـعـار المـعـتـمـدة للـعـمـالـة. 1

10,000 ريـالعـدم الالـتـزام بـنـمـاذج الـعـقـود المـعـتـمـدة مـن قـبـل الـوزارة وتـصـديـقـهـا.2

5,000 ريـالالـتـعـاقـد مـع عـامـل لم يـسـتـوف الـكـشـف الـطـبـي أو شـروط اصـدار الإقـامـة.3

3,000 ريـالعـدم الالـتـزام بـعـرض الأسـعـار المـعـتـمـدة للـعـمـالـة فـي مـكـان واضـح.4

عـدم الالـتـزام بـرد كـل أو جـزء مـن مـبـلـغ الاسـتـقـدام إلـى صـاحـب الـعـمـل 5
خـلال أسـبـوعــــين مــــن تـاريـخ ارجــــاع الـعـامـل إلـى مـكـتــــب الاسـتـقـدام أو 

الإبـلاغ عــــن انـقـطـاعــــه عـن الـعـمـل أو إذا تـبـين أنـه غـيـر لائـق طـبـيًـًا.
5,000 ريـال

7,000 ريـالعـدم الالـتـزام بـتـوفـيـر ضـمـان عـلـى الـعـامـل لمـدة تـسـعـة أشـهـر.6

الـتـعـامــــل مــــع وكـالــــة تـوظـيــــف أو مـكـتــــب أو جـهــــة غـيــــر مـعـتـمــــدة فـي 7
10,000 ريـالالـدولـة أو الـتـعـامـل مـع أي جـهـة خـارجـيـة تـحـظـر الـوزارة الـتـعـامـل مـعـهـا. 

 الـتـفـويــــض أو الـتـوكـيــــل أو الإنـابــــة أو الـحـلــــول فــــي الـتـعـاقــــد8
10,000 ريـالأو الـتـعـامـل مـع المـكـاتـب ووكـالات الـتـشـغـيـل الـخـارجـيـة.

عــــدم الالـتــــزام بـتـنـفـيـذ الـتـعـامـيـم الـصـادرة مـن الــــوزارة فـيـمـا يـتـعـلـق 9
بـسـيـاسـات الاسـتـقـدام فـي الـدولـة ومـا يـتـعـلـق بالـنـظـام الـعـام والآداب 

الـعـامــــة ويـتـعـدد الـجـزاء بـتـعـدد المـخـالـفـات.
5,000 ريـال

5,000 ريـالتـغـييـر مـوقـع المـكـتـب أو فـتـح فـروع بـدون مـوافـقـة  الـوزارة.10

10,000 ريـالالـتـنـازل عـن رخـصـة المـزاولـة أو بـيـعـهـا دون إخـطـار الـوزارة.11

تـزويــــد الــــوزارة بـبـيـانــــات أو مـسـتـنــــدات غـيــــر صـحـيـحــــة أثـنــــاء تـجـديـد 12
10,000 ريـالالـرخـصــــة وعــــدم الـتـجـديــــد بـحـســــب المــــدة المـقــــررة قـانـونًـًا.

عـدم الالـتـزام بـرد المـبـلـغ إلـى المـسـتـقـدم وذلـك بـعـد تـسـويـة الـشـكـوى 13
10,000 ريـال وفـق المـدة المـتـفـق عـلـيـهـا.

5,000 ريـال عـدم الـتـجـاوب مـع الـوزارة فـي حـل الـشـكـاوى خـلال ثـلاثـة أيـام عـمـل.14

تـجــــاوز المـكـتــــب لـعــــدد شـكــــاوى المـطـالــــبات المـالـيــــة الــــذي تـحــــدده 15
25,000 ريـالالــــوزارة خــــلال أسـبـوعــــين.
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عــــدم اسـتـكـمــــال مـبـلــــغ الـضـمــــان الـبـنـكــــي للـتـرخـيــــص خــــلال مــــدة لا 16
تـجــــاوز ثـلاثــــين يـومًًــــا مــــن تـاريـخ إخـطــــار الإدارة عـلــــى عـنـوانــــه الـوطـنـي 
باسـتـكـمـال مـا تـم نـقـصـه مـن قـيـمـة الـضـمـان المـودع لـصـالـح الـوزارة.

10,000 ريـال 

إغـلاق مـكـتــــب اسـتـقـدام الـعـمـالــــة أو الـتـوقـف عـن مـمـارسـة الـنـشـاط 17
25,000 ريـالدون الـحـصـول عـلــــى مـوافـقـة مـسـبـقـة مـن الـوزارة.

10,000 ريـالعـدم الـتـسـجـيـل عـلـى المـنـصـة الإلـكـتـرونـيـة الـتـي تـنـشـئـهـا الـوزارة.18

عــــدم تـقـديــــم بـيــــان بالـعـقـود الـتــــي أبـرمـهـا المـرخـص لــــه مـع أصـحـاب 19
10,000 ريـالالـعـمـل فــــي حـالـة إلـغــــاء الـتـرخـيـص.

25,000 ريـالعـدم الالـتـزام بإجـراءات الـتـصـفـيـة فـي حـالـة إلـغـاء الـتـرخـيـص.20

عــــدم وضــــع إعــــلان بالمـكـتــــب بإشــــراف الإدارة لمــــدة لا تـقــــل عــــن شـهــــر 21
ولا تـزيــــد عـلــــى سـتــــة أشـهــــر، فــــي مـكــــان بارز بـشــــأن تـصـفـيــــة أعـمــــال 

المـكـتــــب أو الـرغـبــــة فــــي إلـغــــاء الـتـرخـيــــص فــــي حـالــــة إلـغـائــــه.
20,000 ريـال

عــــدم تـسـلـيــــم الإدارة كـشـفًًــــا بـكـافــــة الـتـزامــــات المـكـتــــب بالـنـسـبــــة 22
للـغـيــــر، والـطـلــــبات المـقـدمــــة والمـبالــــغ المـســــددة فــــي حـالــــة إلـغــــاء 

ـــص. الـتـرخـيـ
10,000 ريـال  

عــــدم تـقـديــــم كـشــــف للادارة فــــي نـهـايــــة الـتـصـفـيــــة بمــــا قــــام بــــه مـن 23
10,000 ريـال  أعـمــــال الـتـصـفـيــــة حـتـى تـاريــــخ الانـتـهـاء فـي حـالـة إلـغــــاء الـتـرخـيـص.

ويـتـعـدد الـجـزاء المـالـي بـتـعـدد الـعـمـال فـي كـل مـن هـذه المـخـالـفـات.
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